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The Tax Benefits & Their Role in Economic Development in the Light 
of Law 16-09 Relating to the Development of Investment 

 Summary: 

With a view to efficient economic development, all countries, particularly 
developing countries, must prepare an appropriate and attractive investment climate 
by establishing tax exemption mechanisms. As such, the Algerian State, by virtue of 
Law 16-09 relating to the development of investment, opts for a tax attractiveness 
policy as a means of investment management and devotes several advantages to the 
benefit of investors. . 

Key Words: Investment, investor, advantages, realization, exploitation, investment 
agreement 

Les avantages fiscaux et leur rôle dans le développement économique à 
la lumière de la loi 16-09 relative au développement de l'investissement 

 
Résumé: 
 En vue d'un développement économique efficient, l'ensemble des pays, en 
développement notamment, doivent préparer un climat d'investissement adapté et 
attractif et ce, en consacrant des mécanismes d'exemption en matière fiscale. A ce 
titre, l'Etat Algérien, en vertu de la loi 16-09 relative au développement de 
l'investissement, opte pour une politique d'attractivité fiscale comme moyen de 
direction de l'investissement et en consacrant plusieurs avantages au profit des 
investisseurs. 
Mots-clés: 
 Investissement, investisseur, avantages, réalisation, exploitation, convention 
d'investissement    
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  مقدمة 
اره مؤشرا  اعت ره وترقیته،  الاستثمار وتطو اشرت الدولة الجزائرة منذ الاستقلال إلى وضع قوانین خاصة 

ع  ان أول قانون آنذاك للاقتصاد الوطني من خلال تشج ة، و ة وجذب الاستثمارات الأجنب الاستثمارات المحل
ة  26، الصادر بتارخ 277- 63قانون رقم  ل الأمر  1966،  ثم قانون الاستثمارات الصادر سنة 19631جو

عد ذلك قانون 19662سبتمبر  15، المؤرخ في 284-66رقم  ، ثم قانون 113- 82قانون رقم  1982،  ثم جاء 
عد ذلك وفي ظل صدور دستور 254-88تحت رقم  1988ة سن أتي  ادئ الاقتصاد  19895، ل الذ تبنى م

 .1990أفرل  14، المؤرخ في 106- 90الحر، قانون النقد و القرض رقم 
ر  5، المؤرخ في 12-93جاء المرسوم التشرعي رقم  عدها ة 19937أكتو ع و ترق ، المتعل بتشج

عد ح  ص ة  الاستثمار، ل اره قانون یؤطر العمل اعت ع الاستثمار الأجنبي في الجزائر  ة لتشج ة الفعل ذلك البدا
ة في الجزائر، هذا القانون جاء  ادرت بها السلطات العموم ة التي  عد مرحلة الاصلاحات الاقتصاد الاستثمارة 

اق التوجه نحو اقتصاد السوق والاستعداد للاندماج في الاقتصا النظر إلى النقائص أساسا في س د العالمي، لكن 
ر، أصدر المشرع الجزائر الأمر رقم  ، 20018أوت  20، المؤرخ في 03-01التي تشوب المرسوم السالف الذ

الأمر رقم  ر الاستثمار ، والذ عدّل وتمّم  ة  15، المؤرخ في 08-06المتعل بتطو ل ، حیث 20069جو
                                                            

ة  26، مؤرخ في 277 - 63قانون رقم  -  1 ل أوت  02، صادر في 53ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الاستثمارات، ج1963جو
 )ملغى. ( 1963

 17، صادر في 80ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الاستثمارات، ج1966سبتمبر  15، مؤرخ في 284 - 66أمر رقم  -   2
 )ملغى. (1966سبتمبر 

الاستثمار الاقتصاد الخاص الوطني، ج1982سبتمبر  15، مؤرخ في 11 - 82قانون رقم  -   3 ،  34ج عدد .ج.ر.، یتعل 
ة  13صادر في  ل  )ملغى. ( 1988جو

ة، ج1988جانفي  12، مؤرخ في 25 – 88أمر رقم  -  4 ه الاستثمارات الخاصة الوطن ، 28ج عدد .ج.ر.، یتضمن توج
ة  13صادر في  ل  )ملغى. ( 1988جو

فر  28، مؤرخ في 18 - 89مرسوم رئاسي رقم  -  5 ه في استفتاء 1989ف فر  23، یتعل بنشر تعدیل الدستور المواف عل ف
 )ملغى( . 1989مارس  01، صادر في 09ج عدد .ج.ر.، ج1989

النقد و القرض، ج1990أفرل  14، مؤرخ في 10- 90قانون  -  6 . 1990أفرل  18ر في ، صاد16ج عدد.ج.ر.، یتعل 
 )ملغى(

ر  05، مؤرخ في 12 - 93مرسوم تشرعي رقم  -  7 ة الاستثمار، ج1993أكتو  10، صادر في 64ج عدد .ج.ر.، یتعل بترق
ر   )ملغى (. 1993أكتو

ر الاستثمار، ج2001أوت  20، مؤرخ في 03 - 01أمر رقم  -   8 أوت  22، صادر في 47ج، عدد .ج.ر.، یتعل بتطو
 )ملغى. (2001

ة  16، مؤرخ في 08 - 06أمر رقم  -  9 ل عدل و یتمم أمر رقم 2006جو ر الاستثمار، ج03 – 01،  ج .ج.ر.، یتعل بتطو
ة  19، صادر في 47عدد  ل  . 2006جو
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ه أن تدخّل الدولة لا یتم  موج ح  طلبها المستثمرأص ا التي  م مختلف المزا ما تم تعدیله . 10إلا بهدف تقد
ة التكمیلي لسنة  ة من قانون المال ة بدا ة المتعاق ،  201213،  201012،  200911موجب قوانین المال

ة الاستثمار والذ 201716، 201515،  201314 ات المختلفة في قانون ترق ح الوضع ، والتي أدت إلى تصح
ازات خاصة في الجانب الضربيحتو  اته على حزمة من امت   .في ط

ه دراستنا من خلال هذه  0917-16أخیرا صدر قانون رقم  ة الاستثمار، الذ تنصب عل الذ یتعل بترق
ا الممنوحة  لات و المزا ه بخصوص التسه حث التعرض لأهم ما جاء  حیث سنحاول في هذا ال ة،  حث الورقة ال

ع ا   .لاستثماراتلجلب وتشج
ة الواردة في القانون رقم  ا والحوافز الضرب ة الاستثمار   09-16قترن الحصول على المزا المتعلّ بترق

ر الاستثمار  ة لتطو الة الوطن ام المستثمر بتسجیل مشروعه الاستثمار لد الو  Agence(ضرورة ق
Nationale  de  Développement  de  l’Investissement(  ، ّل وهو الاجراء الذ یخضع له 

انوا وطنیین أم أجانب انت جنسیتهم سواء    .المستثمرن مهما 
ة الاستثمار  من هذا المنطل نتساءل بي المقرّرة في قانون ترق اسة التحفیز الضر عن مد مساهمة س

ة في الجزائر؟ ة الاستثمار   الجدید في تفعیل العمل
ار القانون رقم  الدرجة الأولى فقد أولى المشرّع الجزائر  09- 16اعت ة الاستثمار تحفیز  المتعل بترق

حیث خصّص لها  ا التي تستفید منها الاستثمارات المنجزة في إطار هذا القانون،  الغة لموضوع المزا ة  أهم
                                                            

رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخ -  10 ة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذ صص قانون لعمار ولید، الحوافز القانون
ة الحقوق، جامعة الجزائر،  ل  .  03، ص 2011الأعمال، 

ة  12، مؤرخ في 01-  09أمر رقم  -  11 ل ة التكمیلي لسنة 2009جو ، 44ج عدد .ج.ر.، ج2009، یتضمن قانون المال
ة  26صادر في  ل  . 2009جو

ة التكمیلي2010أوت  26، مؤرخ في 01 - 10أمر رقم  -  12 ، صادر 49ج عدد .ج.ر.، ج2010لسنة  ، یتضمن قانون المال
 . 2010أوت  29في 
سمبر  28، مؤرخ في 16 - 11أمر رقم  -  13 ة لسنة 2011د ، صادر في 71ج عدد .ج.ر.، ج2012، یتضمن قانون المال
سمبر  29  . 2011د
سمبر  26، مؤرخ في 12 - 12أمر  -  14 ة لسنة 2012د  30صادر في  ،72ج عدد .ج.ر.، ج2013، یتضمن قانون المال

سمبر    . 2012د
سمبر  30، مؤرخ في 10 - 14أمر رقم  -  15 ة لسنة 2014د ، صادر في 78ج عدد .ج.ر.، ج2015، یتضمن قانون المال
سمبر  31  . 2014د
سمبر  28، مؤرخ في 14- 16أمر رقم  -  16 ة لسنة 2016د ، صادر في 77ج عدد .ج.ر.، ج2017، یتضمن قانون المال
سمبر  29  .2016د
ة الاستثمار، ج2016أوت  03، مؤرخ في 09 - 16قانون رقم  -  17 أوت  03، صادر في 46ج عدد .ج.ر.، یتعل بترق

2016. 
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ل من المزا ات تتمثل في  املا، وعالجها على ثلاث مستو ة للاستثمارات المؤهلة فصلا  ، )أولا(ا المشتر
ة لفائدة الأنشطة المتمیزة و  ا الاضاف ا(أو التي تخل فرص عمل / المزا ة )ثان ا الاستثنائ ، وأخیرا إلى المزا

ة الخاصة للاقتصاد الوطني    ).     ثالثا(ذات الأهم
ة للاستثمارات المؤهلة: أولا ا المشتر   المزا

ا  المزا ة التي تمنحها الدولة للمستثمر قصد  ة والضرب ائ ة للاستثمارات المؤهلة تلك الحوافز الج المشتر
، إذ تمثل الحدّ  اشر نشا اقتصاد ، عام أو خاص، وطني أو أجنبي ی عي أو معنو ان شخص طب سواء 

ن أن تمنح للمستثمرن من أجل الاستثمار في ا م ة التي  ع ، ولهذا حرص 18لجزائرالأدنى من التدابیر التشج
ة الاستثمار، حیث  ع عمل ، نظرا لأهمیته في تشج المشرع الجزائر على تحدید الموقع الجغرافي لذلك النشا
منح  تفي فقط  ة، حیث لم  اكل القاعد اله م الدولة إلى مناط تختلف حسب درجة تنمیتها وتجهیزها  قسم إقل

ا للمشارع الاستثمارة الم لات ومزا ة خاصة للاستثمارات )أ(نجزة في منطقة الشمال تسه ، لكنه أولى عنا
ا والمناط التي تستدعي تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة  المنجزة في مناط الجنوب والهضاب العل

    ).ب(
ع المنجزة في الشمال: أ   المشار

ة المنصوص علیها في  ة والجمر ائ ه الج ة وش ائ القانون العام، تستفید الاستثمارات إلى جانب الحوافز الج
عنوان مرحلة الانجاز  02المحددة في المادة  ا  ة الاستثمار الجدید من المزا ، ومرحلة )1(من قانون ترق

 ).2(الاستغلال 
  مرحلة الانجاز: 1

ة أو المؤسسة الاستثمارة      س الشر مرحلة انجاز الاستثمار فترة تأس الاستثمارات ، وتستفید 19قصد 
ورة في المادة  ة 02المذ ا التال رها على المزا قة ذ   :  20السا

اشرة في انجاز الاستثمار - ما یخص السلع المستوردة التي تدخل م ة، ف   .  الإعفاء من الحقوق الجمر
ما یخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة م - مة المضافة، ف ا التي الإعفاء من دفع الرسم على الق حل

اشرة في انجاز الاستثمار   .  تدخل م
ات العقارة التي تتم في  - ل المقتن عوض والرسم على الإشهار العقار عن  ة  الإعفاء من دفع ح نقل الملك

  . إطار الاستثمار المعني
                                                            

 18 - SADOUDI Ahmed, "Les incitations fiscales et le promotion des investissements en Algérie", 
inammales de l’institut – maghrébin d’économie douanières et fiscales, N° 02, 1994, p35. 

رة لنیل شهادة الماجستیر  -   19 ة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذ آل ر الاستثمار  ة لتطو الة الوطن في لعزز، الو مع
ة الحقوق، جامعة جیجل،  ل ة،   .  87، ص2006في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الإقتصاد

ة الاستثمار، مرجع ساب09-16من قانون  01فقرة  12راجع المادة  20 -   .، المتعل بترق
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ة المتضمنة ح - الغ الأملاك الوطن از  الإعفاء من حقوق التسجیل والرسم على الإشهار العقار وم الامت
ا على المدة  ة الموجهة لانجاز المشارع الاستثمارة، وتطب هذه المزا ة وغیر المبن على الأملاك العقارة المبن

از الممنوح ا لح الامت   .    الدن
ة  - ض بنس ة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة خلال فترة % 95تخف من مبلغ الإتاوة الإیجارة السنو

  . تثمارانجاز الاس
ات العقارة التي تدخل في إطار الاستثمار، ابتداءا  10الإعفاء لمدة  - سنوات من الرسم العقار على الملك

  . من تارخ الاقتناء
ات والزادات في رأس المال - ة للشر س ما یخص العقود التأس   .الإعفاء من حقوق التسجیل ف
  مرحلة الاستغلال: 2

مرحلة الاستغلال تلك استغلال وتشغیل مشروعه  قصد  قوم من خلالها المستثمر  الفترة التي 
م خدمات مفوترة من خلال استثمار تم  ون ذلك عن طر إنتاج السلع الموجهة للتسو أو تقد ، و الاستثمار

نشا خلاله الاقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل الإنتاج الواردة في قائمة السلع والخدمات الضرورة لممارسة ال
ه، ذلك لمدة  طلب  03المصرح  ة  ائ عد معاینة المشروع في مرحلة الاستغلال التي تعده المصالح الج سنوات، 

ا في   :  21من المستثمر، وعموما تتمثل هذه المزا
ات - ة على أراح الشر   .   الإعفاء من الضر
  .     الإعفاء من الرسم على النشا المهني  -
ة  -  ض بنس ة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة% 75تخف   .من مبلغ الإتاوة الایجارة السنو
ا والمناط التي تستدعي تنمیتها مساهمة خاصة من قبل : ب الاستثمارات المنجزة في الجنوب والهضاب العل

  الدولة
الجنوب ، تستفید الاستثمارات المنجزة في المناط 09- 16من القانون  13عد استقراء نص المادة 

ازات عدیدة، وتختلف  ذا المناط التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة من امت ا و والهضاب العل
ان المشروع الاستثمار في مرحلة الانجاز  حسب ما إذا  ازات    ).2(، أو في مرحلة الاستغلال )1(هذه الإمت

  مرحلة الانجاز: 1
  : 22رحلة منتستفید الاستثمارات في هذه الم     

فترة الانجاز - ورة على الاستثمارات المنجزة في الشمال والمتعلقة  ا المذ   . ل المزا
ة الضرورة لانجاز   - المنشات الأساس التكفل الكلي أو الجزئي من طرف الدولة بنفقات الأشغال المتعلقة 

الة مها من قبل الو عد تقی   .  الاستثمار، وذلك 
                                                            

ة الاستثمار، مرجع ساب09 – 16من قانون  02فقرة  12راجع المادة  -  21   .، المتعل بترق
ة الاستثمار، مرجع ساب09 – 16من قانون  13راجع المادة  -  22   .، المتعل بترق
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ض من مبلغ ا - عنوان منح الأراضي عن التخف ة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة،  لإتاوة الایجارة السنو
از من أجل انجاز مشارع استثمارة   : طر الامت

الدینار الرمز للمتر المرع  عد هذه الفترة إلى ) 10(خلال فترة عشر )  2م(أ ـ  من % 50سنوات، وترفع 
ة النس ذا المناط  مبلغ إتاوة أملاك الدولة  ا، و عة للهضاب العل للمشارع الاستثمارة المقامة في المناط التا

.             الأخر التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة
الدینار الرمز للمتر المرع  عد هذه الفترة إلى ) 15(مسة عشرة لفترة خ)  2م(ب ـ  من مبلغ % 50سنة، وترفع 

ات الجنوب الكبیر ة للمشارع الاستثمارة المقامة في ولا النس   .إتاوة أملاك الدولة 
ة  - ة لمشارع الاستثمار في المناط % 25التكفل بنس ة المستقبل اكل القاعد من تكلفة إنجاز اله

ام ال موجب أح از جدید  09-16من قانون  13مادة المنصوص علیها  ة الاستثمار، وهو امت المتعل بترق
ة لسنة  موجب قانون المال   .201723أضافه المشرع الجزائر 

  مرحلة الاستغلال: 2
طلب من  10لمدة  ة  ائ سنوات ابتداءا من تارخ الشروع في مرحلة الاستغلال التي تعده المصالح الج
  . المستثمر

ات إعفاء من الضر  -   .  ة على أراح الشر
  إعفاء من الرسم على النشا المهني  -
ة  - ض بنس ة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة% 50تخف   .من مبلغ الإتاوة الإیجارة السنو
ر   ة دون المرور على المجلس الوطني لتطو صفة آل ة تمنح  ازات المشتر ه، أنّ نظام الإمت غي الإشارة إل ما ین

ة )Conseil  National  de  l’Investissement(الاستثمار  ة تطبی قاعدة الآل ان ، وفي حالة عدم إم
ة وجوب الدراسة واتخاذ القرار من المجلس الوطني  للاستثمار لمنح هذه  09-16حدد القانون  على إلزام

فوق خمسة ملایی ساو مبلغها أو  ازات للمشارع الاستثمارة التي    .24)دج 5.000.000.000(ر دینار الامت
ل         ح الاستثمارات المنجزة في  ، نستنتج أن المشرع الجزائر قد أحسن في توض ل ما سب من خلال 

ضا المناط التي تتطلب  ما أضاف أ ا،  ا، حیث منح لها مزا ات الشمال، الجنوب، والهضاب العل من ولا
انت في قوانین  تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة ضمن عدما  ة للاستثمارات المؤهلة،  ا المشتر المزا

قة من النظام الاستثنائي   . الاستثمار السا

                                                            
سمبر  28، مؤرخ في 14 -16نون رقم من قا 118المادة  -  23 ة لسنة 2016د  .، مرجع ساب2017، یتضمن قانون المال

ة الاستثمار، مرجع ساب09 - 16من قانون  18راجع المادة  -  24  .، المتعل بترق
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ة التي تعتبر  ة، والقضاء على الفوارق الجهو ة وطن ة وتنم م م هو تحقی عدالة إقل ومنط هذا التقس
ضا ب ما تسمح أ ل البلدان خاصة المتخلفة منها،  ، وفك العزلة 25خل مناصب شغل جدیدةموضوع الحال في 
م الاقتصاد الوطني ضا في تدع ما تساهم أ ة حاجات الأفراد،  ذا تلب   .26و

ل الأحوال، فإن هذا التحفیز الذ أساسه هو موقع الاستثمار یهدف إلى إشراك المستثمر سواء    وفي 
ة المناط المحرو  ر وترق ة ان أجنًا أو وطنًا، في تنفیذ برامج تطو ة في الاستجا مة ومساعدة السلطات المحل

  .27لتطلعات وانشغالات المواطنین
ا ة لفائدة الأنشطة المتمیزة و: ثان ا إضاف  أو التي تخل فرص عمل/مزا

قا لنص المادة  ة لصالح الاستثمارات المتمیزة والتي تخل مناصب شغل ط ا الاضاف من  15تمنح المزا
ة الاستثمار، إذ ورد فیها ما یلي المتعل  09- 16القانون رقم  ا المحددة في المادتین  : "بترق  12لا تلغي المزا

ه، لفائدة النشطات  13و ع المعمول  موجب التشر ة الخاصة، المنشأة  ة والمال ائ أعلاه، التحفیزات الج
ة ة والنشاطات الفلاح ة والنشاطات الصناع اح   .الس

ه أو    ع المعمول  موجب التشر عة، سواء تلك المنشأة  ا من نفس الطب ما لا یؤد وجود عدّة مزا
ستفید المستثمر من التحفیز  قها معا، وفي هذه الحالة،  تلك المنصوص علیها في هذا القانون، إلى تطب

  ".الأفضل
و  15نفهم من خلال مضمون المادة  ة المذ ا المشتر رسة  13و 12رة في المادتین أعلاه أنّ المزا الم

از أو المنشأة  ا، لا تمنع من استفادة النشاطات ذات الامت ل الاستثمارات القابلة للاستفادة من المزا لصالح 
ه، و في حالة  موجب التشرع المعمول  ة المقررة  ة والمال ائ لمناصب الشغل من الاستفادة من التحفیزات الج

ا م ستفید من ثبوت وجود عدّة مزا ن أن  م حیث لا  ستفید المستثمر من التحفیز الأفضل  عة س ن نفس الطب
موجب نصوص خاصة   .أكثر من تحفیز،  إمّا ذلك المقرر في ظل قانون الاستثمار أو ذلك المقرر 

ن أن تمنح للمشارع  م ة التي  ة ومال ائ ة على تحفیزات ج ا الإضاف صفة عامة، تشمل المزا و
  ).ب(، أو للمشارع التي تخل فرص عمل )أ(ة، وتكون على نوعین سواء لفائدة الأنشطة المتمیزة الاستثمار 
  
  

                                                            
25 - BENHABIB KE   "Les zones spécifiques dans le decrét législatif a la promotion de 
l’investissement", Alger, Hilton, 27 et 28 novembre 1993, Ministère de l’économie, chambre 
national de  commerce,  1993 , p 28. 

رة لنیل شهادة  الماجستیر  -26 اشرة في قانون الاستثمار، مذ ة الم ع الاستثمارات الوطن ة لتشج ائ ات مراد، التحفیزات الج بلكعی
ة الحقوق، جامعة البلیدة، في القانون، تخصص قانون ا ل   .70، ص2007لأعمال، 

27 CHADLI Hameza, « Les zones spécifiques dans le code des investissements », Revue IDARA, 
Vol 04, No 02, 1994, p.13.  
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ع لفائدة الأنشطة المتمیّزة: أ   مشار
ة الخاصة المقررة من طرف الأنظمة المعمول بها  ة والمال ائ التحفیزات الج یتعل الأمر في هذا المقام 

ة ة والصناع اح ة لصالح النشاطات الس   . والفلاح
ة  ن جمعها مع تلك المنصوص علیها في منظومة قانون ترق م ا لا تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المزا

ع   . 28الاستثمار، وفي هذه الحالة یتم تطبی التحفیز الأكثر تشج
ع لخل فرص عمل: ب   مشار

ة تخص المشارع التي تخل أكثر من  ا الإضاف منصب شغل دائم، والمنجزة  100هذا النوع من المزا
ائي من ثلاثة  ة، وتستفید هذه المشارع من مدّة إعفاء ج سنوات إلى ) 03(خارج المناط التي تستدعي التنم

فهم من خلال المادة ) 05(خمس  ة الاستثمار التي ا 09-16من القانون رقم  16سنوات، وهو ما  لمتعلّ بترق
ورة في : " تنص على أنّه  ا الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناط المذ ترفع مدّة مزا

منصب ) 100(سنوات عندما تنشئ أكثر من مائة ) 5(سنوات إلى خمس ) 3(أعلاه، من ثلاث  13المادة 
خ تسج ة السنة الأولى من مرحلة الاستغلال، على شغل دائم، خلال الفترة من تار ة نها یل الاستثمار إلى غا

  .الأكثر
م ات تطبی هذه المادة عن طر التنظ ف   ".تحدّد 

ات وشرو ف ة للاستغلال الممنوحة للاستثمارات التي تستحدث أكثر من  29أمّا عن  ا الإضاف منح المزا
نص على 2017مارس  05، المؤرخ في 105-17رقم منصب شغل، فقد حددها المرسوم التنفیذ  100 ، و

ات إلى مدّة  ة على أراح الشر عنوان مرحلة الاستغلال من إعفاءات ضرب ا  سنوات والإعفاء  05رفع مدة المزا
ض ب  ة المحددة من طرف % 50من الرسم على النشا المهني، والتخف مة الإتاوة الایجارة السنو على ق

ة للمؤسسات التي تنشئ أملاك الدولة، أم النس ) 03(منصب شغل أو أقل حددت هذه المدّة بثلاثة  100ا 
  .سنوات

ضا المرسوم التنفیذ  ا إلى خمس  105- 17ما یوضح أ ة ) 05(أن رفع مدّة المزا النس سنوات 
ون خلال الفترة الممتدة من تارخ تسجیل الاست 100للاستثمارات المنشئة لأكثر من  ثمار حتى منصب شغل 

منح هذا الإعفاء على أساس محضر معاینة الدخول  ة السنة الأولى من مرحلة الاستغلال على الأكثر، و نها
طلب من المستثمر ة  ائ    .في الاستغلال، تعده المصالح الج

                                                            
ة الاستثمار، مرجع ساب09 -16من القانون  15راجع المادة  -28   .، المتعل بترق
ا 2017مارس  05، مؤرخ في 105 - 17من المرسوم التنفیذ  04حددتها المادة هذه الشرو  -29 ات تطبی المزا ف حدد   ،

ة للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة   08، صادر في 16ج عدد .ج.ر.منصب شغل، ج) 100(الإضاف
ون العمال منخرطین : ، وتتمثل أساسا في2017مارس  ة، أن یتم توظیف المستخدمین عن ضرورة أن  في التأمینات الاجتماع

ة للتشغیل أو هیئات التنصیب الخاصة والمعتمدة الة الوطن   .طر الو
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الاستفادة من الإعفاءات لمدة  80من جهة أخر تفید المادة      أن احتفا المستثمر  من المرسوم ذاته 
ة على الأقل طوال مدة الإعفاء 05 محافظته على عدد مناصب الشغل المطلو ط   . 30سنوات مرت

ة لفائدة النشاطات  ا الإضاف ان مضمون المزا المتمیزة أو أحسن ما فعل المشرع الجزائر بخصوص تب
استحداث قانون  ة الاستثمار، والتي جاءت في  09-16التي تخل فرص عمل، والتي وضحها  المتعل بترق

ا أنّ  ة المخصصة للاستثمار، والشيء الملاحظ في هذا النوع من المزا ائ ازات الج المستو الثاني من الامت
ل غامضالمشرع حتى وإن أدرجها في قوانین الاستثمار المتعلقة ب ش قة، إلاّ أنها وردت  ر الاستثمار السا    .تطو

ة الخاصة للاقتصاد الوطني: ثالثا  ة ذات الأهم ا الاستثنائ  المزا
الاستثمارات المحافظة  ة الخاصة للاقتصاد الوطني  وصف المشرع الجزائر الاستثمارات ذات الأهم

ذلك المدخرة للطا ة، و ع ة المستدامةعلى البیئة وعلى الموارد الطب الإضافة إلى تلك المحققة للتنم ، وقد 31قة، 
ا خاصة ذلك في المادة  ستفید 09-16من القانون  17خصّها عدة مزا ة الاستثمار، ولكي  ، المتعل بترق

ة الاستثمار  قوم بإبرام اتفاق ه أن  ا یجب عل ا هامة )أ(المستثمر من هذه المزا مزا   ).ب(، التي یتم تضمینها  
ة الاستثمار وشروط صحتها: أ   إبرام اتفاق

ة من الأمر  12تنص المادة  ورة في : " على مایلي 08- 06في فقرتها الثان یترتب عن الاستثمارات المذ
ة متفاوض علیها وفقا للشرو03-01من الأمر  2فقرة  10المادة  ،             ..."32، إبرام اتفاق

عد موافقة المجلس الوطني للاستثمار ر الاستثمار  ة لتطو الة الوطن ة تكون بین المستثمر والو   .هذه الاتفاق
ة الاستثمار: 1  إبرام اتفاق

اسم ولحساب  ر الاستثمار التي تتصرف  ة لتطو الة الوطن ة الاستثمار بین المستثمر والو تبرم اتفاق
عد نشرها في الدو  ة سارة المفعول إلا  عد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، ولا تكون الاتفاق لة الجزائرة 

ات أهمها ة، وتوجد عدة أمثلة عن هذه الاتفاق ة الشعب مقراط ة للجمهورة الجزائرة الد   :الجردة الرسم
ر الاستثمار و  -  ة لتطو الة الوطن ة الاستثمار بین الو عد اتفاق س، و یل اتصالات الجزائر للهاتف النقال مو

ة، وهذه الرخصة تسمح له  ة واللاسلك ط المواصلات السلك حصول المستثمر على رخصة من قبل سلطة ض

                                                            
  .من المرسوم التنفیذ ذاته 08و 03و 02راجع المواد  -  30
اتها دون إلحاق الضرر  -  31 ة حاج ال الحاضرة على تلب ة المستدامة، قدرة الأج التنم ال القادمة، للتفصیل قصد  ات الأج حاج

  : أكثر أنظر 
رة مقدمة لنیل شهادة  - ة المستدامة ـــــ حالة الجزائر ـــــ ، مذ اشر ودوره في التنم ة الاستثمار الأجنبي الم اح بلقاسم، أهم مص

ة وعلوم التسییر،  ة العلوم الاقتصاد ل ة،    . 19، ص 2006الماجستیر في علوم التسییر، تخصص نقود ومال
م محمد،  - ة " العناني إبراه ة : البیئة والتنم ة الدول عاد القانون ة، "الأ اسة الدول  .128، ص 1992، 110، عدد مجلة الس

ة  29، مؤرخ في 08 -06من الأمر  02فقرة  12راجع المادة  -  32 ل   .، مرجع ساب2006جو
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حیث تم التفاوض على  ة،  ستفید في هذا الصدد من النظام الاستثنائي في الاتفاق انجاز مشروعه الاستثمار و
ةهذه الأخیرة، ومن ثم وا   .33ف المجلس الوطني للاستثمار على محتو هذه الاتفاق

ة  - ر الاستثمار القائمة لحساب الدولة الجزائرة والشر ة لتطو الة الوطن ة الاستثمار الموّقعة بین الو اتفاق
ة للاقتصاد (ACC)الجزائرة للاسمنت  النس ة خاصة  ة ذو أهم ، حیث اعتبر المشروع الاستثمار للشر

ا المقررة في النظام الاستثنائي الوطني التالي استفادته من المزا   .34و
ة  - ة الدار الدول ر الاستثمار وشر ة لتطو الة الوطن ة الاستثمار  الموقعة بین الو ، حیث طلبت )سیدار(اتفاق

ة للاقتصاد 35هذه الأخیرة الاستفادة من النظام الاستثنائي النس ة المشروع وفائدته  الوطني، أصدر ، ونظرا لأهم
ة المشروع الاستثمار من الاستفادة من  2003جوان  16المجلس الوطني للاستثمار قرارا أول في  قابل قضي 

عد ذلك أصدر قرارا آخر في  ة،  ة2004أوت  15نظام الاتفاق  .، یتضمن الموافقة على الاتفاق
ر الاستثمار وال - ة لتطو الة الوطن ة الاستثمار بین الو ة للاتصالات المنتقلة اتفاق ة الوطن   .KSC(36(شر
دة  - ة أقواس دو س ر الاستثمار وشر ة لتطو الة الوطن ة الاستثمار بین الو   .ADS(37(اتفاق
هرما  - ة  ر الاستثمار وشر ة لتطو الة الوطن ة الاستثمار بین الو  .200738، في سنة )Kahrama(اتفاق
ة الاستثمار: 2   شروط اتفاق

ةلصحة إبرا ة، وأخر موضوع ل ة الاستثمار لابد من ضرورة توفر شرو ش   .م اتفاق
ة – ل   الشروط الش

ة بین المستثمر من       ام القانون الدولي الخاص، وتبرم الاتفاق ة عقد دولي تخضع لأح تعتبر الاتفاق
ر الاستثمار  ة لتطو الة الوطن ، وذلك  (ANDI)جهة، والو مشروع الاستثمار  وأخذ عد عرض  من جهة أخر
   .     39( CNI )الموافقة من المجلس الوطني للاستثمار

                                                            
33 ة استثمار الموقعة  بین  -   ةاتفاق الة الوطن ر الإستثمار الو س  لتطو یل ، )ATM(واتصالات الجزائر للهاتف النقال مو
 .2007جانفي  28، صادرة بتارخ 07ج عدد .ج.ر.ج
ة استثمار الموقعة -  34 الة بین اتفاق ة الو ر الوطن ة الجزائرة الدولة القائمة لحساب )ANDI(الإستثمار  لتطو  الجزائرة والشر

ر  30، مؤرخة في )ACC(للإسمنت   .2003نوفمبر 13، الصادرة في 72عدد  ج.ج.ر .، ج2003أكتو
ة   -  35 ة الدار الدول ر الإستثمار وشر ة لتطو الة الوطن ة استثمار الموقعة بین الو ، صادرة 07ج عدد .ج.ر.ج ،)سیدار(اتفاق

 .2007جانفي  28بتارخ 
ر الإستث -  36 ة لتطو الة الوطن ة استثمار الموقعة بین الو ة للاتصالات المتنقلة مار و اتفاق ة الوطن ج .ج.ر.، ج)K.S.C(الشر

 .2007جانفي  28، صادرة بتارخ 07عدد 
ر الإستثمار و  -  37 ة لتطو الة الوطن ة استثمار الموقعة بین الو دة  اتفاق ة أقواس دو س ، 07ج، عدد.ج.ر.، ج)ADS(شر

 .2007جانفي  28صادرة بتارخ 
ر الإستثمار -  38 ة لتطو الة الوطن ة استثمار الموقعة بین الو هرما  اتفاق ة  ، صادرة 07ج عدد .ج.ر.، ج)Kahrama(وشر

 .2007جانفي  28بتارخ 
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ة التي تمنحها       ائ ا الج ذا المزا ات الاستثمار في الجزائر، و ف حیث یتم التفاوض حول شرو و
ن أن تتناول هذه الاتفاق م ما  ا،  ان مستثمرا أجنب ستفید منها المستثمر إذا  الة والتي  ة تحدید القانون الو

  .الواجب التطبی في حالة نشوب نزاع
ة –   الشروط الموضوع

ر       ة لتطو الة الوطن ة الاستثمار بین الو إنّ المشارع الاستثمارة التي تكون محل موضوع اتفاق
ومة أن  ة الخاصة للاقتصاد الوطني، وعلى الح تقوم الاستثمار والمستثمر هي تلك الاستثمارات ذات الأهم

ة ة الاقتصاد الوطني في العناصر التال   ::بتحدید المشارع التي تمثل أهم
  . حجم المشروع الاستثمار  -
ة – ع ة المستعملة التي تحافظ على البیئة، وتدخر الطاقة، وتحمي الموارد الطب   . الممیزات التكنولوج
ة المستدامة –   .  المشارع التي تهدف إلى التنم
ة – العملة الصع   .     ارتفاع الأراح 
ل – ة هذه الاستثمارات على المد الطو   . مردود
ره – ة اندماج الإنتاج الذ یجر تطو   .ارتفاع نس

ة الاستثمار لموافقة المجلس الوطني للاستثمار وهو إجراء إلزامي، الذ له  اشتر المشرع خضوع اتفاق
ات واسعة في الفصل في مضمون  ة، عن طر تعدیل أو إلغاء مضمونها، وإذا رأ أن مضمون صلاح الاتفاق

ا برفضها قوم تلقائ ه  ة یتعارض مع التشرع المعمول    .الاتفاق
ة للاقتصاد الوطني: ب النس ة الخاصة  ة المقررة للاستثمارات ذات الأهم ا الاستثنائ   مضمون المزا

ة لفائدة الاستثمارا ا الاستثنائ ازات عدیدةتتضمن المزا امت ة الخاصة للاقتصاد الوطني   40ت ذات الأهم
  ).2(، أو في مرحلة استغلاله )1(سواء في مرحلة انجاز المشروع الاستثمار 

  مرحلة الانجاز: 1
ة الخاصة للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة من         : تستفید الاستثمارات ذات الأهم

فتر  - ة المتعلقة  ا المشتر   . ة الانجازل المزا
ة والرسوم وغیرها من الاقتطاعات  – ائ ة الج ه، للحقوق الجمر قا للتشرع المعمول  ض ط منح إعفاء أو تخف

لات التي قد تمنح ل التسه ذا  ائي والإعانات أو المساعدات أو الدعم المالي، و ع الج   .الأخر ذات الطا
عد موافقة المجل - ا الإنجاز  ل مزا ة تحو ان ل للمتعاقدین مع إم ر الاستثمار محل تحو س الوطني لتطو

انجاز الاستثمار لحساب هذا الأخیر لف    .المستثمر المستفید، والم
                                                             

ة للاقتصاد الوطني في قانون الاستثمارات  الجزائر " إقلولي محمد،  - 39  النس ة الخاصة  ازات الاستثمارات ذات الأهم ، "عن امت
ةالمجل اس ة للقانون والعلوم الس     . 55و 54، ص ص 2010، 2، عدد ة النقد

ة الاستثمار، مرجع ساب09 - 16من القانون  18راجع المادة  -  40   .، المتعل بترق
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  مرحلة الاستغلال: 2
ر في هذه المرحلة من        : تستفید الاستثمارات السالفة الذ

ن أن تصل إلى عشر - م ا الاستغلال لفترة    .سنوات) 10(تمدید مدّة مزا
ونات التي تدخل في إنتاج السلع المستفیدة من  – الإعفاء من الرسوم، المواد والم تستفید من نظام الشراء 

مة المضافة   .الإعفاء من الرسم على الق
مة المضافة المطب على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة  – تستفید من الرسم على الق

ة الناشئة ولمدة لا ت   .سنوات) 5(تجاوز خمس الصناع
ة الاستثمار الجدید سعى إلى إضفاء المرونة       نستنتج أنّ المشرع الجزائر بإصدار قانون ترق

ات وذلك  ا الممنوحة لفائدة المستثمرن في ثلاثة مستو ح المزا ة على مناخ الاستثمار، حیث قام بتوض والشفاف
ة الاستثمارات القابلة للاستف عة وأهم موجب هذا القانون لا مجال للحدیث عن النظام العام والنظام وف طب ادة، ف

ة، والتي جاءت  ة واستثنائ ة، إضاف ا مشتر قة بل توجد مزا الاستثنائي المعمول بها في قوانین الاستثمار السا
ة التي یتضمنها هذا  ضات الضرب حیث تستفید هذه الاستثمارات من الإعفاءات والتخف غة جدیدة    .القانون ص

  خاتمة
سي تتساب من خلالها  41في ختام هذه الدراسة نستنتج أنّ تهیئة المناخ الجیّد للاستثمار تعتبر عامل رئ

عد فقط یتعل  ار الاستثمار الأجنبي لم  اعت ة جذب أكبر حصة من الأصول الاستثمارة  غ معظم الدول 
ح أحد المصادر الضرورة لنق ة انتقال رأس المال، بل أص ل المعرفة في مجال الإدارة الحدیثة ونقل التقن

ة،  ا وضمانات ومن بینها الحوافز الضرب منح مزا المتقدمة وخل المزد من فرص العمل للمواطنین، وذلك 
وذلك لتحفیز المستثمرن وجذب رؤوس الأموال لذلك نجد أن المشرع الجزائر قد جعلها وسیلة من الوسائل 

ة المشجعة على الاست ة والجمر ات مختلفة الضرب ازات ذات مستو ثمار من خلال وضع مجموعة من الامت
  .التي نص علیها في قانون الاستثمار الجزائر 

النظر إلى القدرات  الرغم من الجهود المبذولة إلا أن حجم الاستثمارات في الجزائر لا یزال محدودا 
ة التي تتمتع بها فالحوافز لم تبلغ  حت الاقتصاد محفز للاستثمار وهذا راجع لكونها أص هدفها وتأتي بثمارها 

افة دول العالم، التي تحاول استقطاب الاستثمار،  قة في  من المسلمات في عالم الاستثمار، فهذه الحوافز مط
بیر   .بدون استثناء حتى في الدول التي تملك سوق ذات حجم 

ا، فإن هناك جملة من العوائ ا عود إلى عدم رغم هذه المزا ة هذه الدول والسبب  لتي تحد من جاذب
ا  شهد قانون الاستثمار تقر ة المنظمة للاستثمار في الجزائر، حیث  الاستقرار التشرعي في النصوص القانون

                                                            
راجع في هذا " . مجمل الأوضاع والظروف المؤثرة في اتجاهات رأس المال وتوطنه:" عرف مناخ الاستثمار على أنّه -  41

ة الاطار؛  ل توراه في القانون،  ، أطروحة لنیل شهادة الد ة، مبدأ عدم التمییز بین الاستثمارات في القانون الجزائر حساني لام
ة،  ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس  .292، ص 2018الحقوق والعلوم الس
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امه في قوانین مختلفة والذ یترتب  عثر أح ة، مما یؤد إلى ت ة صدور قوانین المال مناس ل مرّة  لات في  تعد
حعنه  ل الصح الش ة للاستثمار  عاب المستثمر للمنظومة القانون   .عدم است

ة، وإن  ة عن طر الحوافز الضرب ة أو الأجنب ع الدولة للاستثمارات المحل یجب أن ندرك، أن تشج
م  ن تقد م ه فإننا  ة الاستثمارة في الجزائر، وعل ة لوحدها لتفعیل العمل اف انت ضرورة، فهي لم تعد 

اسة التحفیز الضربي في قانون الاستثمار إذ یجبم ة س   : جموعة من الاقتراحات لضمان فاعل
ة،  - ما نصت علیها التشرعات والقوانین الحال ة للمستثمرن والاكتفاء  عدم التوسع في منح الحوافز الضرب

ة معتبرة الغ مال ة م فوت على الخزنة العموم   .لأن ذلك 
عتمد المشرع  - مجموعة من المتغیرات أن  ا  س ط ع ة على مجموعة من المعاییر ترت في منح الحوافز الضرب

ة المستخدمة في المشروع، حجم التصدیر، حجم المدخلات  ، عدد العملة المحل مثل حجم المشروع الاستثمار
ة للمؤسسة عة القانون عتمد على الطب   . من المنتج المحلي وغیرها، ولا 

اغة قانون  - ون واضحا وصرحا، وعدم تعارضه مع التشرعات ص م الاستثمارات في الجزائر  ح موحّد 
ة الاستثمار م وحما ة والمتعلقة بتنظ ة الدول مات العالم ون متوافقا والقواعد والتنظ   .الأخر ذات الصلة و

عة  المتا ة الهدف المرجو منها لابد أن تقوم الدولة  المجددة للمشارع الاستثمارة، وحتى تحق الحوافز الضرب
عد انتهاء مدة الإعفاءات   .والتأكد من قدرة المشروع الاستثمار على الاستمرار في نشاطه 

ار مد استفادتها من منح هذه  - عین الاعت ة أن تأخذ  یجب على الدولة عند إقرار نظام الحوافز الضرب
ازات   .  الإمت

أنّ  ست وحدها المحرك الأساسي مما یجعلنا في الأخیر الجزم  اسة التحفیز الضربي للاستثمارات ل س
مل للمناخ الاستثمار  عامل م ارها  ن إعت م ، بل    .لاتخاذ القرار الاستثمار

 

 


